كان كلامنا المتقدم في الصورة الثانية، وهي وجود عامين متباينين، ووجود خاص مخالف لأحدهما ويتفق مع الآخر، وقلنا: إن هذه الصورة من موارد الجمع، يعني أن الخاص المتفق مع أحد العامين يصلح لأن يكون قرينة على تعيين التحريم الوارد في العموم لأحد العامين، بمورد خاص، المتفق مع أحد العامين، وبالتالي يصبح ذلك الخاص المتفق مع أحد العامين يدلل على حرمة في المورد بخصوصه، ويرفع اللبس ويزيل التنافي بين العامين، هكذا إذا قلنا ثمن العذرة سحت، هذا عام، يسوغ بيع العذرة، ولا إشكال فيه، هذا عام ثاني، عندما ننظر يحرم ويجوز، واضح التنافي بينهما، لكن عندما نرى مثلاً تحديد، ثمن العذرة، السحت هو، لعذرة مثلاً الإنسان فقط بخصوصه، أو الفرس بخصوصه، مثال، أو بعض الحيوانات بخصوصها، راح يتحدد عموم أحد العامين بالحرمة، يعني الحرمة في عموم ذلك العام ليست بمطلقة، وإنما تنطبق على مورد خاص، ويكون أحد العامين المخالف للعموم في الحرمة يدلل على المسوغية والجواز في بقية الأفراد، كان هذا هو خلاصة كلامنا المتقدم، وبينا فيه أيضاً أن هذا الكلام أي المتقدم، كالكلام السابق الذي سبق، يعني فيه تخصيص، نأخذ به، ليس على إطلاقه، في الموارد التي يلزم منها كثرة التخصيص واضح لا نأخذ بها، لأن كثرة التخصيص لأحد العامين اش تجعل؟ تجعل ذلك على خلاف النسق المعروف في اللغة العربية، هنا أيضا نضيف، نضيف إضافة، تتمة، لا تتوهمن، هكذا إذا ورد: ثمن العذرة سحت، حرام، لا بأس ببيع العذرة، يحرم بيع عذرة الإنسان، شوف نحن قلنا، يحرم بيع عذرة الإنسان يتفق مع عموم العام المحرم لبيع العذرة بنحو مطلق، ينسجم وإياه، بس يعني يبين مورد ذلك العموم، أنه تخصص ببيع عذرة الإنسان، انسجم وإياه، حدد مساره، وأيضاً أفصح لنا عن المراد في مسوغية بيع العذرة، لأن المسوغية لبيع عذرة غير الإنسان، طيب، لو قلنا هكذا: إنما يحرم بيع عذرة الإنسان، إنما يحرم بيع عذرة الفرس، إنما يحرم بيع عذرة البقر، إنما يحرم بيع عذرة الإبل، إنما يحرم إنما يحرم، وواحد يسمعنا، قال هذا كلام شنهو؟ ليس على نسق الكلام العربي المبين، كثرة التخصيص مستهجنة في اللغة العربية، خلاف الكلام البليغ الفصيح، بما أنها مستهجنة، فتعدد هذه المخصصات يعني واضح، ما يجعلنا نقبل هذا الأسلوب في التخصيص، اسلوب غير متعارف، لم يأت على نسق اللغة العربية، بعد نحن قلنا الآن هذا المتفق مع أحد العامين جاء كثير من المخصصات له، إنما يحرم إنما يحرم إنما يحرم، طيب، نفس الكلام، لو استفدنا طرف الموافق، أو المخالف، المخالف لعموم العام ذاك، يسوغ بين عذرة غير الإنسان، استفدناه هذا، يسوغ بيع عذرة، ما استفدنا بيع عذرة غير الإنسان بنحو مطلق، لا، يسوغ بيع عذرة الإبل، يسوغ بيع عذرة البقر، يسوغ بيع عذرة الغنم، وقمنا نحدد، كذا يسوغ كذا، يعني ما استفدنا بنحو كلي، إنما استفدنا موارد خاصة، أيضا هذا على خلاف شنهو؟ نسق الكلام العربي المبين، فيكون نفهم أنه عندما نقول يشترط في الخاص المخصص لأحد العامين، سواء العام الذي اتفق معه أو العام الذي خالفه، أن لايكون هذا الخاص يلزم منه كثرة التخصيص، لأن كثرة التخصيص على خلاف اللغة العربية، على خلاف الكلام العربي المبين، لا نشوف أنت شتقول؟ تقول عربي، عربي اش معناه؟ يعني فيه إعراب، إعراب يعني شنهو؟ إبانة، إبانة يعني شنهو؟ ظهور، طيب وذاك لما يجيء هذه الكثرة، يقول ذاك فيه إبهامات متعددة، بعد أنت تقبل فرد واحد اثنين مخصصات، من يصير ثلاثة أربعة خمسة، يقول هذا شنهو؟ هذا كلام يعني مخلوط، عربية مع شيء من الهندية وشيء مثلاً شنهو؟ من الماليزية، هو عربي، بس كأنك يعني شنهو؟ يعني كأنه عربي غير مبين، ما فيه ذيك الظهور والإبانة، العربية قلنا شنهو؟ ايه، فيها إبانة، ظهور، فلذلك لما تأتينا كثرة التخصيصات التي لايقبلها جدنا يعرب بن قحطان، نتوقف ما نقبل هذا الجمع، نقول هذا الجمع مردود، واضح الآن، طيب...
عرفنا أيضاً كيف نجمع فيما إذا ورد عامان ثم ورد خاص يتفق مع أحدهما، نحن بعد الآن عندنا صورة نمرة ثلاثة، وهذه الصورة نمرة ثلاثة أيضا وقع كلام بين العلماء فيها، خلنا نمثل للصورة نمرة ثلاثة بمثال، ونخلي محط الكلام على هذا المثال، شوف إذا ورد هكذا: أكرم العلماء، ولا تكرم الفساق من العلماء، ولا تكرم من يصاحب السلطان من العلماء، طيب، الآن شوف، هذا أيضا ورد شنهو؟ ورد عام، أو أكرم العلماء، كل العلماء، وورد مخصص لعموم هذا العام، لا تكرم فساق العلماء، ثم ورد نمرة ثلاثة، ولا تكرم صاحب السلطان من العلماء، نحن الآن شنسوي في هذه الثلاثة التي وردت، هل نخصص بالخاصين عموم العام الذي ورد أولاً، كما فعلنا في المثال الأول المتقدم الذي تتذكرون عندما قلنا أكرم العلماء ولا تكرم الفساق ولا تكرم من لا ينتفع  بعلمه، نسوي في هذا، هذا، أو لا تتغير المعادلة؟ كثير من العلماء قالوا إن المقام ههنا على نفس المنوال والنسق الذي أسلفناه فيما تقدم في المثال الأول، يعني نأخذ، نحن اش عندنا في الحقيقة؟ عندنا عام، وخاص، وبعد خاص أخص من الخاص الذي في الوسط، يعني عام دائرته أوسع، خاص دائرته أضيق، وخاص بعد ذاك رقم شنهو، ثلاثة دائرته أضيق من الوسط، عندنا كذا، نأخذ الدائرتين التي إحداهما أضيق من الدائرة الأخرى معاً، ونخصص بهما عموم العام الأول، على نسق ما أسلفناه حذو القذة بالقذة كما يقولون والنعل بالنعل ما فيه فرق، هكذا قيل، واضح لنا الآن؟
وقيل إن هذا هو الظاهر، وقيل لا، في الحقيقة ههنا أولاً شتسوي؟ تأخذ عموم العام الأول وتخصصه بنمرة ثلاثة، يعني شتسوي؟ تقول: أكرم العلماء ولا تكرم صاحب السلطان من العلماء، فتضيقت دائرة عموم العام الذي جاء نمرة واحد، صارت ضيقة، لما تضيقت الآن انقلبت النسبة، وصار النسبة بين لا تكرم، هكذا يكون: أكرم العلماء غير المصاحبين للسلطان منهم، بعد خلاص، الآن: ولا تكرم الفساق، صارت النسبة بين الأول و الوسط نسبة العموم والخصوص من وجه، يعني شنهو؟ ذاك يقول: ولا تكرم الفساق، الوسط، وذا الأول الذي يخصص شيقول؟ يقول: لا تكرم الفاسق المصاحب للسلطان، طيب فرد واحد عالم فاسق، بس ما يصاحب السلطان، حذر من السلطان، بس أنه فاسق، هذا يعني ما ندري شنسوي فيه في الحقيقة، ذاك الأول شيقول لنا؟ يقول لنا أكرم العلماء غير الفساق المصاحبين للسلطان، يعني كأنه حدد الفسق بمن يصاحب السلطان، والثاني شيقول؟ ولا تكرم فساق العلماء، طيب ولا تكرم فساق العلماء، يصدق على الفاسق المصاحب للسلطان وغيره، فإذا فيه مورد واحد، عندنا واحد عالم، بس لا يصاحب السلطان، وهم فاسق، افترضنا أن هذا العالم يغتاب، لا يبتعد عن الغيبة، الغيبة شنهو؟ ذنب شديد جداً، وعذابه وخيم هم جداً، شنسوي هنا؟ ذاك يقول لنا أكرمه، وذا يقول لنا، الوسط، يقول لا تكرمه، فتعارضا، أحدهما يقول بوجوب إكرامه، لأنه يقول لك بس لا تكرم الفاسق الذي يصاحب السلطان هذا الأول، والثاني شيقول؟ لا تكرم الفاسق مطلقاً، يعني لا يسوغ إكرام هذا الفاسق لأنه يغتاب غيره، فشنسوي هنا؟ كيف نجمع؟ واضح التعارض؟ ولهذا، يعني هناك رأيان، رأي يقول، شنشوف في مورد التعارض؟ تعارض، نرجع إلى القواعد، لأن هذا المثال الذي عندنا دائرة أوسع، ودائرة أضيق ودائرة أضيق من الأضيق، شيسوي لنا في الحقيقة؟ قلنا إما هاتين، إما الدائرة الوسط مع الدائرة الأخيرة، كلاهما نخصص بهما معاً، كما استظهر الشيخ واستظهر كثير من العلماء، ويعود المطلب كما كان عندنا في المثال الأول، أو أن نقول، نقول ماذا؟ إن الدائرة نمرة ثلاثة تخصص الدائرة الواسعة نمرة واحد، ثم تتضيق الدائرة نمرة واحد، وتصير بينها وبين الدائرة نمرة اثنين عموم وخصوص من وجه، وقلنا يصير تعارض في هذا الماصدق، الذي هو عالم وفاسق لكنه غير مصاحب للسلطان، ذاك الدائرة الأولى تقول أكرمه، والدائرة الثانية شتقول؟ لا تكرمه، شنسوي هنا؟ يقول هنا بعد واضح، إما أن نقول يتعارضان يتساقطان ونرجع إلى الأصل العملي، الأصل العملي مثلاً يقول العلماء لهم نوع من الاحترام، هسه فساقهم، أتقياؤهم، الناس يقدرون العلماء، طبعا نقصد هنا عامة الناس، عامة الناس يقول لك أنا ما ليه، هذا عالم وأنا أحترمه لعلمه، أعماله وكذا هذا على ظهره، كل واحد ذنبه على جنبه مثل ما يقولون عوام الناس، ما ندري نحن الآن هنا، فإما أن نرجع إلى الأصل العملي، أو أن نقول لا، يعني في هذا الأصل هو الجواز، أو نقول له هذا الاحتياط مثلاً في المسألة، المهم ما ندري، يتعارضان يتساقطان، نعمل بالاحتياط، نعمل بـ.. المهم نرجع إلى الأصول العملية، نرجح أحدهما على الآخر تبعا مثلاً لقواعد الترجيح نقول لا، في هذه القضايا الاحتياط هو المحكم، كيف؟ لأن العالم زلته زلة العالم، فإذا أكرم الفاسق تهاون الناس بالدين، وخرجوا عن شريعة سيد المرسلين، وأصبحوا من الآبقين، ونجيب من هالعناوين، فنحن طبعا، يقول في الحقيقة هنا ما عندنا ضابطة، الضابطة ترج إلى الفقيه، ما نقدر، هل  في هذه الموارد نحن نحكم مثلاً القول بالتحريم، القول بالوجوب، ما ندري، يعني دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، جلب المصلحة أولى، الموارد تختلف من مورد إلى مورد، يقول السيد (يحفظه الله) يقول نحن ما ندري في الحقيقة، هذه الموارد توكل إلى الفقيه، كمال، وشم الفقاهة عنده هو المحكم طبقاً لرأي المحكم.
فإذن هذا نمرة ثلاثة، بعد باقي نمرة أربعة، باكر نجيبه، نطبق...

...

خل الفساق...

....

نحن الآن لما يجيؤنا دائرة واسعة، ودائرة أضيق ودائرة أضيق ودائرة أضيق من الأضيق، هل نحن نأخذ الدائرة الأضيق رقم ثلاثة ونخصص بها الدائرة الأوسع رقم واحد، حتى تصير العموم والخصوص بينها مع، يعني زي الدائرة رقم واحد والدائرة رقم اثنين؟ أو لا، نأخذ الدائرة رقم اثنين ورقم ثلاثة في رتبة واحدة، ونخصص بها الدائرة رقم واحد؟ يقول الماتن من مورد لمورد يختلف، في بعض الأحايين نأخذ الدائرة نمرة اثنين مع نمرة ثلاثة على طبق واحد، ونخصص بها الدائرة نمرة واحد، في بعض الموارد لا، الصحيح نأخذ نمرة ثلاثة ونخصص بها نمرة واحد، وبعدين تصير، يعني تنقلب النسبة، ما فيه ضابطة، يرجع إلى ذوق الفقيه، والموارد تختلف بحسب المناطات والملاكات والأهمية للأحكام من مورد إلى مورد، واضحة لنا الفكرة الآن؟ وبعد عندنا مثال نمرة أربعة، باكر يجيؤنا إن شاء الله.
تطبيق:
الثاني : ما إذا ورد عامان، الذي هو المثال الذي تقدم عندنا، متباينان وخاص موافق لأحدهما مخالف للآخر، وهو ثاني الفرضين المتقدمين في صدر المسألة.
والظاهر صلاحية الخاص لأن يكون شاهد جمع بين العامين وقرينة على حمل الموافق له على مورده...

الموافق الذي هو يحرم، هذا يحرم، الموافق التحريم، ثمن بيع العذرة سحت، يصير ثمن بيع عذرة الإنسان سحت، هكذا بعد...

 والمخالف له على غير مورده، الذي يقول لا بأس ببيع العذرة، يعني لا بأس ببيع عذرة غير الإنسان...

 كما لو ورد دليل مفصل بين العامين..

يصير بمثابة هكذا، من البداية، قال: ثمن بيع العذرة سحت إذا كانت للإنسان، كأنه قال كذا، فصل، فمن البداية أصلاً شرح لنا، كأنه شرح تفصيل..

 لأن الخاص وإن لم يوجب أقوائية ظهور العام المخالف له في غير مورده، هذا الخاص الذي ثمن بيع عذرة الإنسان سحت، في الحقيقة ما حدد لنا، لا بأس ببيع العذرة، مو محددة...

في غير مورده من العام الموافق له فيه، إلّا أن يكون قرينة عرفا على حمل العام المخالف على غير مورده، ما يصير، إذا كان قرينة عرفية لها ظهور تفصح عن أن عموم العام الذي ورد له هذا النطاق فقط، له هذه الدائرة فقط...

 فيصلح العام المذكور بضميمته لأن يكون قرينة على حمل العام الموافق على مورد الخاص، فيرتفع التعارض بين العامين المتنافيين بسبب الخاص، ولا يستحكم التعارض.
وهو أولى هذا الجمع كما شرحناه فيما تقدم، أولى عرفا من سقوط العامين في تمام أفرادهما والرجوع للخاص...

الذي قلنا أحدهما يعارض الآخر والتعارض بينهما مستحكم، فأحدهما يسقط الآخر، وعندنا فقط دليل على حرمة بيع عذرة الإنسان، أما غيره ما عندنا دليل لا على الحلية ولا على الحرمة، نرجع إلى ماذا؟ الأصول، القواعد...

 وللقواعد الأخر في بقية أفراد العامين...

كأن مثلاً نجري الترجيح لأحدهما بحسب قوة الظهور، مثلا نقول، لا، هذا الذي ورد يعني الذي يقول ثمن بيع العذرة سحت، هذا نحمله على الكراهة مطلقاً، بيع العذرة مكروه بنحو مطلق، وذاك الذي يقول لا بأس ببيع العذرة، يعني جاي يبين أنه يسوغ غير أنه مرجوح، هذا أحد أنواع الحمل...

 ولاسيما إذا كان الخاص مشعرا بخصوصية عنوانه في الحكم بمناسبة إرتكازية ونحوها حيث يسهل تنزيل كلا العامين عليه جدا.

وهذا من موارد انقلاب النسبة عندهم، لأن العام المخالف للخاص...

أي عام الذي يخالف الخاص؟ الذي يقول يجوز بيع العذرة، الخاص يقول يحرم بيع عذرة الإنسان...

 بعد أن كان في نفسه معارضا، الذي يقول يحرم بيع العذرة، الموافق للخاص، يصلح بسبب الخاص لأن يكون قرينة مخصصا له، فتأمل في المطلب، لأن هذا الرأي يعني هذا الذي ذهب إليه كثير من العلماء، لكن بعضهم قال لا، فقط نحمل الدليل الدال على حرمة بيع عذرة الإنسان على مورده، وذاك الدليلان يستحكم التعارض بينهما، يعني ما جعله هذا الخاص يخصص عموم العام الموافق له. 
نعم، هذا الذي اليوم جبناه...

نعم، إذا كان مقتضى الجمع المذكور كثرة التخصيص لأحد العامين...

طيب إذا التخصيص، شنهو فيه؟ يقول هذا مستهجن، إذا سمعك أحد، أولاد أو أحفاد يعرب، يقول أنت لست بتابع لنا، مو من جماعتنا، تقول له ليش؟ قال مو مقبول تقول جاء القوم إلا فلان، إلا فلان، إلا فلان، إلا فلان، تالي من ذا يبقى؟ فرد واحد، شنهو جاء القوم، قل جاء فلان مباشرة، بعد شنهو جاء القوم إلا فلان، تقول أنا ما يخالف يسوغ لي في غير لغتكم أن أعبر هذا، يقول لك: اذهب إلى أصحاب تلك اللغة وكن واحداً منهم، وابتعد عنا، ابتعد عنا، تقول له ليش؟ لأن كلامنا يقول شنهو؟ لفظ مفيد كاستقم، فيه استقامة، فيه إبانة، فيه ظهور...

 كثرة التخصيص لأحد العامين بنحو مستهجن، إما لقلة أفراد الخاص، بنحو يلزم من الجمع المذكور كثرة التخصيص للعام الموافق، أو لكثرتها، بنحو يلزم كثرة التخصيص للعام المخالف، لم يصلح الخاص لأن يكون شاهد جمع بين العامين، حينئذٍ شنقول؟ يستحكم التعارض بين العامين، بل في الثاني يكون الخاص معارضا للعام المخالف له...

هذا يصير ثمن العذرة سحت، يعارض، يجوز بيع العذرة، مو فقط نقول يصلح لأن يكون مخصصا، لايصلح أن يكون مخصصا للمتفق وإياه، ويبقى معارضا لمسوغية بيع العذرة، كالعام الآخر، كما هو ظاهر.

هذا، ولو افترضنا مخالفة الخاص لكلا العامين في الفرض لم يصلح أن يكون شاهد جمع بينهما...

الآن اش قلنا؟ يحرم بيع العذرة، يجوز بيع العذرة، جاءنا شيء ما له تعلق، لا بالبيع ولا كذا، بس خاص، يجوز بيع كل شيء للإنسان إلا ما استثني، هذا شنهو إلا ما استثني؟ ما له ربط بالعامين، يعني يبقى استحكام التعارض على حاله، أو الأخذ بأحد الدليلين على حاله، ما كأنه جاء الدليل الثالث الذي لاربط بالدليل الأول، ولا ربط بالدليل الثاني حتى وإن جاء معهم في مطاوي الكلام، ما له شغل نقول بالعامين، واضح الفكرة لنا؟.

.....

طبعاً صعب تصويره، بس إنه نقول إلا ما استثني، هذا إلا ما استثني يعني كأنه يصلح لأن شنهو؟...

.....

لأنه جايب دليل ثالث يجوز لنا بيع كل شيء، واضح، يقول بيع كل شيء، كل شيء يجوز لك بيعه، ذاك يقول لا، يحرم بيع العذرة، تالي يقول يجوز بيع العذرة إلا ما استثني، فصار فيه شنهو؟

ولذلك يقول: هذا ولو افترضنا مخالفة الخاص لكلا العامين في الفرض لم يصلح لأن يكون شاهد جمع بينهما، وتعين استحكام التعارض، فيرجح الأقوى أو نقول بالتخيير، شئنا نبيع، شئنا نحتاط، بأيهما أخذت يعني جاز لك...

 أو يتساقطان ويكون الخاص في مورده حجة على كل حال، لكونه مرجعا بعد تساقطهما أو مخصصا للحجة منهما، ويخرج عن محل الكلام في انقلاب النسبة، لعدم الأثر للخاص في النسبة بين العامين...

لأنه ما له ربط أصلا بهما...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

